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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
    

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدوريـة مـن الرابـع إلى                 
  *السادس للعراق

  
ــارير ال     - ١ ــر الجــامع للتق ــة في التقري ــراق    نظــرت اللجن ــسادس للع ــع إلى ال ــة مــن الراب دوري
)CEDAW/C/IRQ/4-6 ( ــباط١٨، المعقــــودتين في ١١٩٨  و١١٩٧في جلــــستيها فبرايــــر / شــ

ة القـضايا والأسـئلة الـتي طرحتـها         وترد قائم ـ ). ١١٩٨  و CEDAW/C/SR.1197انظر   (٢٠١٤
ــة في الوثيقــة   ــها حكومــة العــراق في الوثيقــة    CEDAW/C/IRQ/Q/4-6اللجن ــردود الــتي قدمت  وال

CEDAW/C/IRQ/Q/4-6/Add.1.  
  

  مقدمة  -ف أل  
تعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لقيامهـا بتقـديم تقريرهـا الجـامع لتقاريرهـا                       - ٢

كمـا تعـرب عـن تقـديرها للـردود الخطيـة الـتي قدمتـها الدولـة             . الدورية من الرابع إلى الـسادس     
وهـي تعـرب    . الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريـق العامـل لمـا قبـل الـدورة                

عن تقديرها البالغ لحضور وفد الدولة الطـرف وللحـوار البنـاء الـذي أجـراه وترحـب بـالعرض                    
الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية التي قدمت ردا علـى الأسـئلة الـتي طرحتـها                 

  .اللجنة شفويا
وتــثني اللجنــة علــى المــستوى الرفيــع لوفــد الدولــة الطــرف الــذي ترأســته إبتــهال ياســر    - ٣
وضم الوفد أيضا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المـرأة لإقلـيم            . زيرة الدولة لشؤون المرأة   و

  . كردستانكردستان وممثلين عن مختلف الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وحكومة إقليم

 
  

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين   *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
لتقريـر الجـامع للتقريـرين      ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في سـياق صـعب منـذ النظـر في ا                - ٤

ــام      ــة الطــرف في ع ــث للدول ــاني والثال ــدوريين الث في إجــراء ) CEDAW/C/IRQ/2-3 (٢٠٠٠ال
  :إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد الصكوك التالية

  المتعلق بالاتجار بالأشخاص؛) ٢٠١٢ (٢٨القانون رقم   )أ(  
  المتعلق بمكافحة الأمية؛) ٢٠١١ (٢٣القانون رقم   )ب(  
  .المتعلق بالعنف العائلي في إقليم كردستان العراق) ٢٠١١ (٨القانون رقم   )ج(  

  :ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للسياسات التالية  - ٥
ــرأة     )أ(   ــد المـ ــة العنـــف ضـ ــة لمكافحـ ــتراتيجية الوطنيـ ، في )٢٠١٧-٢٠١٣(الاسـ

  ؛٢٠١٣مارس /آذار
، )٢٠١٦-٢٠١٢(استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة في إقليم كردسـتان            )ب(  

  ؛٢٠١٢نوفمبر /في تشرين الثاني
  ).٢٠١٤-٢٠١٠(الخطة الوطنية لحقوق الإنسان   )ج(  

 مـن الاتفاقيـة عمـلا       ٩ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بسحب تحفظها علـى المـادة              - ٦
  ).٢٠١١( لعام ٣٣بالقانون رقم 

ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة المنقضية منذ النظر في التقريـر الـسابق،           - ٧
  :بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها

  ؛٢٠١٣اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )أ(  
القاســية أو اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة    )ب(  

  ؛٢٠١١اللاإنسانية أو المهينة، في عام 
الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القـــسري، في          )ج(  

  ؛٢٠١٠ عام
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع الأطفــال      )د(  

ــار   ــة؛ والبروتوكــول الاختي ــة حقــوق  واســتغلالهم في البغــاء وفي المــواد الإباحي ي الملحــق باتفاقي
  ؛٢٠٠٨الطفل بشأن إشراك الأطفال في التراع المسلح، في عام 
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة، في عـام               )هـ(  
ــساء والأطفــال،     ٢٠٠٨ ــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وخاصــة الن ؛ والبروتوكــول المتعلــق بمن

؛ والبروتوكــول المتعلــق بمكافحــة تهريــب    ٢٠٠٩لمكمــل للاتفاقيــة، في عــام   والمعاقبــة عليــه، ا 
  .٢٠٠٩المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل للاتفاقية، في عام 

  
  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان    
 الـذي تـضطلع بـه الـسلطة التـشريعية في كفالـة        تشدد اللجنة علـى الـدور الحاسـم         - ٨

انظر بيان اللجنة بـشأن علاقتـها مـع البرلمـانيين، الـذي اعتمـد في                (التنفيذ الكامل للاتفاقية    
وتـــدعو مجلـــس النـــواب وبرلمـــان إقلـــيم ). ٢٠١٠الـــدورة الخامـــسة والأربعـــين، في عـــام 

 لتنفيــذ هــذه الملاحظــات كردسـتان، وفقــاً لولايــة كــل منــهما، إلى اتخــاذ الخطــوات اللازمــة 
  .الختامية منذ الآن وحتى تقديم التقرير القادم بموجب الاتفاقية

  
  السياق العام    

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الراميـة إلى بنـاء الـسلام وتحقيـق التنميـة المـستدامة                    - ٩
لنظــام وتلاحــظ أن الدولــة الطــرف، منــذ ســقوط ا . وبالالتزامــات الــتي قطعتــها في هــذا الــشأن 

ــام   ــسابق في ع ــدام      ٢٠٠٣ال ــسم بانع ــاً عــصيباً يت  وإنهــاء العمــل بنظــام الجــزاءات، تواجــه ظرف
وتعـرب  . الاستقرار السياسي وتعمُّق الانقـسامات الطائفيـة والعرقيـة وتـصاعد التطـرف الـديني              

اللجنة عن القلق لأن هذه العوامل ساهمت في تزايد العنـف واسـتفحال الانفـلات الأمـني علـى                   
حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية للنــساء والرجــال في الدولــة الطــرف، وأدت في حــساب 

وتلاحــظ . ٢٠١٢نهايــة المطــاف إلى تزايــد مــستمر في عــدد الــضحايا المــدنيين منــذ نهايــة عــام    
اللجنة تفكك القطاع الأمني في الدولة الطرف بعد سقوط النظام السابق، والجهود الـتي تبـذلها                

بيد أن اللجنة تـشعر بـالقلق لأن الدولـة الطـرف اتخـذت              . ذلك القطاع من أجل إعادة تشكيل     
مجموعة من المبـادرات بهـدف تعزيـز دور قطـاع الأمـن أدت إلى تفـشي الإفـلات مـن العقـاب،             
لأن تلـك المبــادرات لم تـراعِ علــى النحـو الواجــب الحاجـة إلى إنــشاء آليـات للمــساءلة وتعزيــز      

الغ لأن هذا الوضع قد ساهم، إلى جانب تفـشي الفـساد،   ويساور اللجنة قلق ب . سيادة القانون 
في تزايد العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكوميـة ضـد المـرأة، وفي ترسـيخ المواقـف          

  .التقليدية التي تكرس سيطرة الرجل وتقيد بالتالي تمتع النساء والفتيات بحقوقهن
 المتعلقة بوضع المـرأة في      ٣٠ة رقم   تدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بتوصيتها العام        - ١٠

  :سياق منع نشوب التراعات وفي حالات التراع وما بعد انتهاء التراع، إلى القيام بما يلي
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أن تعتمد إطاراً شاملا لإصلاح قطاع الأمن يراعي الاعتبـارات الجنـسانية              )أ(  
امـل لحقـوق    والمنظور الجنساني ويهدف إلى بناء قدرات قوات الأمـن في ظـل الاحتـرام الك              

الإنسان وسيادة القانون؛ وأن تتأكـد مـن أن إصـلاح قطـاع الأمـن يخـضع لآليـات للرقابـة                    
  والمساءلة تتيح إمكانية فرض جزاءات؛

أن تكفل تعزيز سيادة القانون وتقـوم بإصـلاح الجهـاز القـضائي علـى نحـو           )ب(  
ءة ودون تأخير يضمن استقلال القضاء وحياده ونزاهته؛ وأن تعمل على إقامة العدل بكفا   

  وباتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية؛
أن تتخــذ، علــى ســبيل الأولويــة، تــدابير لمكافحــة الفــساد والإفــلات مــن      )ج(  
بــشكل فعــال وأن تمتثــل لواجبــها بــذل العنايــة الواجبــة لمنــع العنــف الــذي تمارســه   العقــاب

مـال العنـف هـذه      جهات حكوميـة وغـير حكوميـة ضـد النـساء والفتيـات والتحقيـق في أع                
  ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

أن تــوفر التــدريب المنــتظم في مجــال حقــوق الإنــسان، ولا ســيما في مجــال      )د(  
حقوق المرأة، لجميع موظفي إنفاذ القوانين وأفراد الجـيش وسـائر القـوات المـسلحة الـذين                 

ان احتـرام   يشاركون في العمليات الأمنية، وأن تضع مدونة صارمة لقواعـد الـسلوك لـضم             
  .حقوق الإنسان على نحو فعال وتسهر على إنفاذها

  
  المرأة والسلم والأمن    

ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيمـا يتعلـق بموافقـة الحكومـة                  - ١١
لكــن . )٢٠٠٠( ١٣٢٥علــى مــشروع خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم   

اللجنة يساورها القلق لأن المـشروع الحـالي لا يتنـاول جميـع جوانـب مـشاركة المـرأة في عمليـة                      
وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا لأن مــشاركة المــرأة في لجنــة المــصالحة الوطنيــة   . المــصالحة الوطنيــة

ن إنـشاء مكتـب خـاص لـشؤون     يقتصر على الأنـشطة المتعلقـة بالتوعيـة، وذلـك علـى الـرغم م ـ             
  .المرأة داخل تلك اللجنة

تحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل مـشاركة المـرأة بـصورة فعالـة ومجديـة                       - ١٢
وتهيـب بالدولـة الطـرف أن تحـدد     . عمليات صـنع القـرار داخـل لجنـة المـصالحة الوطنيـة             في

يـة لتنفيـذ قـرار مجلـس        إطاراً زمنياً واضحاً للانتهاء مـن وضـع مـشروع خطـة العمـل الوطن              
، بالتعـاون مـع إقلـيم كردسـتان وممثلـي المنظمـات النـسائية،          )٢٠٠٠( ١٣٢٥الأمن رقم   

  :وأن تتأكد من أن الخطة تكفل ما يلي
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مراعـــاة المجموعـــة الكاملـــة مـــن المـــسائل المتـــصلة بـــالمرأة والـــسلام والأمـــن    )أ(  
ــرارات المجلــس      المدرجــة ــرد في ق  )٢٠٠٨( ١٨٢٠في جــدول أعمــال مجلــس الأمــن كمــا ت

  ؛)٢٠١٣( ٢١٢٢  و)٢٠٠٩( ١٨٨٩  و)٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
اعتماد نموذج يكرس المساواة الحقيقية ولا يقتـصر علـى التـأثير في العنـف                 )ب(  

الذي يمارس بحق المرأة فحسب، بل يؤثر في جميع مناحي حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز               
  نساء، كالأرامل والنازحات واللاجئات؛المتشابكة التي تستهدف ال

وضــع ميزانيــة تراعــي المنظــور الجنــساني، وتــنص علــى مؤشــرات للرصــد     )ج(  
  .المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات للمساءلة

  
  النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والنازحات    

ــة       - ١٣ ــة العربي ــق إزاء ارتفــاع عــدد اللاجــئين مــن الجمهوري ــة القل ــساور اللجن ــسورية، ي  ال
سيما النساء والفتيات، الوافدين إلى الدولة الطرف وحيال ضرورة إتاحـة إمكانيـة وصـول                ولا

وتعرب عـن القلـق إزاء أوجـه        . هؤلاء اللاجئين إلى الخدمات الأساسية وحصولهم على الحماية       
لاحــظ وبينمــا ت. القــصور في النــهج المتبــع حاليــاً في الإطــار القــانوني الــوطني الخــاص بــاللاجئين 

اللجنة التدابير التي تتخذها وزارة الهجـرة والمهجَّـرين لمعالجـة وضـع أعـداد كـبيرة مـن العائـدين                 
والنازحين العراقيين، فإنهـا تعـرب عـن القلـق لأن تلـك التـدابير لا تتنـاول المخـاطر المحـددة الـتي                        

  . الخاصةتهدد مختلف فئات النساء والفتيات العائدات والنازحات ولا تستجيب لاحتياجاتهن
 للجنــة، ٣٠توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف، بمــا يتوافــق مــع التوصــية العامــة رقــم   - ١٤

بــشأن وضــع المــرأة في ســياق منــع نــشوب التراعــات وفي حــالات الــتراع ومــا بعــد انتــهاء  
  :التراع، بأن تقوم بما يلي

أن تكفل إكمال الاحتياجات مـن المـساعدة الإنـسانية الفوريـة ومتطلبـات           )أ(  
 الاقتــصادية وفــرص -ايــة باســتراتيجيات طويلــة الأجــل تــدعم الحقــوق الاجتماعيــة    الحم

كسب العيش للنساء العائدات والنازحات واللاجئات، وبتعزيز القيادة والمشاركة بهـدف           
  تمكينهن من اختيار الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتهن؛

اء العائـــدات أن تعـــالج المخـــاطر المحـــددة الـــتي تهـــدد مختلـــف فئـــات النـــس   )ب(  
والنازحات واللاجئات الـلاتي يتعرضـن لأشـكال متعـددة ومتـشابكة مـن التمييـز، وتعمـل                  

  على تلبية احتياجاتهن الخاصة؛
 والبروتوكـول   ١٩٥١أن تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعـام            )ج(  

؛ وأن  ١٩٦١، وإلى اتفاقيـة تخفـيض حـالات انعـدام الجنـسية لعـام               ١٩٦٧الملحق بها لعام    

http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)�
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تُعـــدِّل تـــشريعها الـــوطني تبعـــا لـــذلك بهـــدف تعزيـــز حمايـــة اللاجـــئين وملتمـــسي اللجـــوء 
  .الجنسية وعديمي

  
  التحفظات    

تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة مشتركة تتألف من الـوزارات المعنيـة                - ١٥
ــ) ز( و) و(وممثلــي المجتمــع المــدني لمراجعــة تحفظاتهــا علــى الفقــرتين     ــادة ٢ن المــادة م  ١٦، والم

  .الاتفاقية من
تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل سـحب تحفظاتهـا علـى                 - ١٦

 من الاتفاقية، مع مراعـاة بيـان اللجنـة بـشأن            ١٦، والمادة   ٢من المادة   ) ز( و) و(الفقرتين  
  .)١٩٩٨الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام (التحفظات 

  
  طار الدستوري والقوانين التمييزيةالإ    

وتلاحــظ . ٢٠٠٥تلاحــظ اللجنــة اعتمــاد دســتور جديــد في الدولــة الطــرف في عــام     - ١٧
. ٤١ والمـادة    ١٤بقلق أوجه التنـاقض في الإطـار الدسـتوري، ومـن بينـها التـضارب بـين المـادة                    

  :وتعرب عن قلقها إزاء ما يلي
قـع، فـإن انعـدام الاسـتقرار الـسياسي        بحكـم الوا   ٤١رغم تعليق العمـل بالمـادة         )أ(  

والتوتر الطائفي وتصاعد المواقف التقليدية التي تكرس سـيطرة الرجـل في الدولـة الطـرف، هـي         
 مـن الدسـتور علـى حـساب حقـوق      ٤١عوامل قد تؤدي في الممارسة العملية إلى تطبيـق المـادة    

حـسب المـذاهب الدينيـة في       المرأة، لأن تلك المادة تجيز سن قـوانين مختلفـة للأحـوال الشخـصية               
  الدولة الطرف؛

أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي سيناقش وقـد يُعتمـد في               )ب(  
مجلس النواب، يتـضمن أحكامـا تميّـز ضـد المـرأة، كـالتي تقـرر الحـد الأدنى لـسن الـزواج بتـسع                         

  سنوات للإناث، في انتهاك للاتفاقية؛
القــانون رقــم (المــرأة في قــانون العقوبــات  اســتمرار وجــود أحكــام تميــز ضــد     )ج(  
، وفي ٤٢٧  و٤٠٩  و٣٩٨  و٣٨٠  و٣٧٧  و١٢٨  و٤١، ومنــها المــواد ))١٩٦٩( ١١١

وقــانون الأحــوال الشخــصية )) ١٩٧١ (٢٣القــانون رقــم (قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
  ؛))١٩٥٩ (١٨٨القانون رقم (

استمرار وجود ثغرات في تـشريعات الدولـة الطـرف، ومنـها عـدم وجـود أيـة             )د(  
  أحكام محددة في قانون العقوبات تتناول العنف ضد المرأة؛

http://undocs.org/ar/S/RES/188(1959)�


CEDAW/C/IRQ/CO/4-6  
 

14-25807 7 
 

ــق        ( ه(   ــا يتعل ــة فيم ــا تمييزي ــضمن أحكام ــة تت ــة العراقي أن توجيهــات وزارة الداخلي
  .لبشروط حصول المرأة على جواز سفر وتقيد حريتها في التنق

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  - ١٨
 بهـدف ضـمان     ٤١أن تستأنف عمل لجنة مراجعـة الدسـتور وتلغـي المـادة               )أ(  

  ؛ من الدستور١٤المساواة بين المرأة والرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة 
  ؛العمل فورا على سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري  )ب(  
أن تلغي جميع الأحكـام الـتي تميـز ضـد المـرأة الـواردة في قـانون العقوبـات                      )ج(  

ــات        ــة والتوجيه ــوائح التنظيمي ــشريعات والل ــة، وفي الت ــات الجزائي ــانون أصــول المحاكم وق
وأن تتخذ تدابير تهدف إلى تهيئة بيئة لا تتعرض فيها المرأة للتمييز قانونيـا وفعليـا                 الأخرى،

  ؛)١٨١ الثاني، الفقرة ء، الجزA/55/38انظر (ة في وقت سابق نحو ما أوصت به اللجن على
أن تراجع مشروع قانون العنف العائلي بما يكفل فرض عقوبات على من              )د(  

يمارسون العنف ضد المرأة، وأن توائم قانون العقوبات وقانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة               
  ؛ذلكل تبعا

أن تمنع تطبيق الأحكام الـتي تميـز ضـد المـرأة الـواردة في توجيهـات وزارة                    ( ه(  
 ٧/١/٣/٢٧١١الداخليــة بمــا يكفــل الامتثــال لقــرار الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم   

رأة في التنقـل، وبمـا يكفـل المـساواة          ، الذي يلغي القيود المفروضة على حريـة الم ـ        )٢٠٠٤(
  .بين المرأة والرجل في المعاملة فيما يتعلق بشروط الحصول على جواز سفر

  
  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    

 والمجلـس الأعلـى     ٢٠٠٤تحيط اللجنة علما بإنشاء وزارة الدولة لشؤون المـرأة في عـام               - ١٩
، بالإضـافة إلى إنـشاء وحـدات تُعـنى بالمـسائل            ٢٠٠٩لشؤون المرأة في إقليم كردستان في عـام         

وتلاحظ أن كلا مـن وزارة الدولـة لـشؤون المـرأة والمجلـس الأعلـى         . الجنسانية في وزارات عدة   
ويـساور  . لشؤون المرأة في إقليم كردستان أعد استراتيجية للنهوض بالمرأة تنتظر الموافقة عليهـا            

أة بــلا حقيبــة وزاريــة خاصــة بهــا ولا تخــصص لهــا  اللجنــة القلــق لأن وزارة الدولــة لــشؤون المــر
  .اعتمادات في الميزانية تمكّنها من إنجاز ولايتها كآلية وطنية للنهوض بالمرأة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  - ٢٠
أن تعتمد دون تأخير الاسـتراتيجية الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة واسـتراتيجية                )أ(  

  ؛ بالمرأةإقليم كردستان للنهوض

http://undocs.org/ar/A/55/38�
http://undocs.org/ar/S/RES/2711(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2711(2004)�
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أن تكفــل الــسير الفعــال لــوزارة الدولــة لــشؤون المــرأة عــن طريــق منحهــا    )ب(  
حقيبة وزاريـة؛ وتزويـدها بـالموارد البـشرية والتقنيـة والماليـة الكافيـة؛ وتعزيـز قـدرتها علـى                     
التأثير في صـياغة الـسياسات العامـة وتـصميمها وتنفيـذها؛ وتعزيـز دورهـا التنـسيقي علـى                    

  ؛كومة، ولا سيما على مستوى الوزاراتجميع مستويات الح
أن تضع إطاراً زمنياً واضحاً لدعم وتعزيز قـدرات وزارة الدولـة لـشؤون                 )ج(  

المرأة والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان وتحسين التنسيق فيمـا بينـهما؛ وأن               
  . إقليم كردستانتخصص الموارد البشرية والمالية الكافية للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في

  
  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    

تحيط اللجنة علما بإنشاء المفوضية العليـا لحقـوق الإنـسان في العـراق بموجـب القـانون                    - ٢١
القـانون رقـم    (، وبإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنـسان في إقلـيم كردسـتان             )٢٠٠٨ (٥٣رقم  
ية العليا مخولة بموجـب ولايتـها بتلقـي شـكاوى           وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المفوض    )). ٢٠١٠ (٤

بيـد أن اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء          . الأفراد وإجراء تحقيقات أولية في انتهاكات حقوق الإنسان       
الـصادر عـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا والـذي يقـضي بـأن                ) ٢٠١٢ (٤٢عدم تنفيذ القرار رقم     

وتلاحـظ اللجنـة بقلـق      ). موع الأعـضاء  ثلث مج (يكون عدد النساء بين أعضاء المفوضية خمسة        
أيضاً لأن استقلال المفوضية العليـا لحقـوق الإنـسان قـد يكـون معرضـا للخطـر بـسبب المـصالح                      

  .السياسية والصعوبات التي يواجهها مجلس المفوضين في انتخاب رئيسه ونائب رئيسه
العليـا لحقـوق    تذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن كفالة امتثـال المفوضـية              - ٢٢

الإنسان في العراق امتثالاً تاماً للمبـادئ المتعلقـة بمركـز المؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة                   
وتحـث الدولـة الطـرف      . ، ولا سيما فيما يتعلـق باسـتقلالها       )مبادئ باريس (حقوق الإنسان   

لمـرأة  المتعلق بتمثيـل ا   ) ٢٠١٢ (٤٢على أن تكفل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم          
  ).٢٠٠٨ (٥٣في مجلس المفوضين وفقاً للقانون رقم 

  
  التدابير الخاصة المؤقتة    

تعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومـات تفـصيلية عـن التـدابير الخاصـة المؤقتـة                    - ٢٣
ــع         ــرأة والرجــل في جمي ــين الم ــة ب ــساواة الحقيقي ــق الم ــل بتحقي ــة الطــرف للتعجي ــة في الدول المطبق

  .لة بالاتفاقية، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف والصحةالمجالات المشمو
توصي اللجنة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتوسـيع نطـاق اسـتيعاب مفهـوم التـدابير                      - ٢٤

 من الاتفاقيـة وللتوصـية      ٤ من المادة    ١الخاصة المؤقتة واستخدام هذه التدابير وفقاً للفقرة        



CEDAW/C/IRQ/CO/4-6  
 

14-25807 9 
 

 منــها لتحقيــق المــساواة الحقيقيــة للمــرأة،     ، في إطــار اســتراتيجية لا بــد  ٢٥العامــة رقــم  
  . سيما للفئات المحرومة من النساء كالأرامل، في مجالات كالتعليم والتوظيف والصحة ولا
  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف والقوالـب النمطيـة العميقـة الجـذور الـتي                   - ٢٥

جل فيما يتعلق بأدوار المـرأة ومـسؤولياتها وتميـز ضـد المـرأة وتـؤدي إلى إدامـة        تكرس سيطرة الر  
ــها داخــل الأســرة والمجتمــع، وهــي مواقــف وممارســات تفاقمــت مــن جــراء الانقــسامات       تبعيت

  :وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي. الطائفية والدينية في الدولة الطرف
طوي على تمييز ضد المـرأة، كـزواج الأطفـال          تفشي الممارسات الضارة التي تن      )أ(  

  ؛”الشرف“والزواج المؤقت والجرائم التي تُرتكب باسم 
) )١٩٦٩ (١١١القانون رقـم    (الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات         )ب(  

كظــرف مــن الظـروف المخففــة في هــذه الجــرائم  الـتي تجيــز تــذرع الجنـاة بالــدفاع عــن الـشرف    
  ؛)١٣١  و١٣٠  و١٢٨المواد (

العدد القليل من الـدعاوى الجنائيـة الـتي تُرفـع إلى المحكمـة رغـم سـن التـشريع                      )ج(  
 ”الـشرف “الذي يلغي كل التنازلات القانونية لفائدة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم باسـم          

دستان، في ظل تسجيل سبب الوفاة في حـالات قتـل          في إقليم كر  )) ٢٠٠٢ (١٤القانون رقم   (
  النساء عادة على أنه غير معروف أو انتحار؛

التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الانتحـار حرقـاً المـشبوهة في إقلـيم                   )د(  
  كردستان؛

انتــشار تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث في إقلــيم كردســتان، ولا ســيما في    ( ه(  
ــرائم   المنـــاطق الر ــة الجـ ــة في فئـ ــانون يـــصنف هـــذه الممارسـ ــة، رغـــم أن القـ ــانون رقـــم (يفيـ القـ

ــة الطــرف الــتي تــشير إلى تراجــع هــذه     ))٢٠١١( ٨ ، ورغــم البيانــات المقدمــة مــن وفــد الدول
  .الممارسة في إقليم كردستان

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي  - ٢٦
 من الاتفاقية، للقـضاء     ٥  و ٢ للمادتين   أن تعتمد استراتيجيةً شاملة، وفقاً      )أ(  

ــزواج       ــال وال ــة، ولا ســيما زواج الأطف ــضارة والقوالــب النمطي ــع الممارســات ال علــى جمي
، تـشمل جهـوداً في مجـال توعيـة الجمهـور العـام          ”الـشرف “المؤقت والجرائم المرتكبة باسـم      

ــع منظمــات المج      ــاون م ــة، بالتع ــة والمجتمعي ــادات الديني ــدني  ووســائط الإعــلام والقي تمــع الم
  ؛والمنظمات النسائية

http://undocs.org/ar/S/RES/111(1969)�
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 من قانون العقوبـات لكفالـة عـدم         ١٣١  و ١٣٠  و ١٢٨أن تلغي المواد      )ب(  
 من التـذرع بالـدفاع عـن الـشرف كظـرف مـن        ”الشرف“تمكن من يرتكبون جرائم باسم      
  .الظروف المخففة في هذه الجرائم

  :رمي إلى تحقيق ما يليتوصي اللجنة السلطات في إقليم كردستان باتخاذ تدابير ت  - ٢٧
القضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بـالجرائم الـتي تُرتكـب باسـم                 )أ(  

 بوسائل منـها اتخـاذ تـدابير تهـدف إلى تحـسين منهجيـة التحقيـق في هـذه الجـرائم                      ”الشرف“
  ؛يكفل تحديدها على النحو الملائم ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما

ن جهود التوعية والتثقيف الموجّهة للنساء والرجـال        تعزيز ما تضطلع به م      )ب(  
على حد سواء، بدعم من المجتمع المـدني، مـن أجـل القـضاء علـى ممارسـة تـشويه الأعـضاء                      
التناسلية للإناث وعلى المبررات الثقافية التي تستند إليها هـذه الممارسـة، وإنفـاذ الأحكـام                

  .القانونية التي تحظرها
  

  العنف ضد المرأة    
تحيط اللجنة علما باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة في العـراق                   - ٢٨

ــم    ). ٢٠١٧-٢٠١٣( ــانون رق ــاد الق ــب باعتم ــشأن   ) ٢٠١١ (٨وترحِّ ــيم كردســتان ب في إقل
). ٢٠١٦-٢٠١٢(العنف العائلي، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إقلـيم كردسـتان             

لق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في الدولـة الطـرف علـى نطـاق واسـع                 غير أن اللجنة تشعر بالق    
ولأنــه ينظــر إلى العنــف العــائلي كــأمر طبيعــي بــسبب المواقــف العميقــة الجــذور في المجتمــع الــتي 

  :وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي. تكرس سيطرة الرجل
لعـائلي لا يـزال ينتظـر     أن مشروع القـانون الاتحـادي المتعلـق بمناهـضة العنـف ا              )أ(  

 حتى يتسنى تقديمـه إلى مجلـس النـواب مـن            ٢٠١٢يناير  /موافقة مجلس الوزراء منذ كانون الثاني     
  أجل مناقشته؛

لإقلـــيم كردســـتان ومـــشروع القـــانون بـــشأن ) ٢٠١١ (٨أن القـــانون رقـــم   )ب(  
  لخاص؛مناهضة العنف العائلي لا يتناول إلا العنف الذي يُمارس ضد المرأة في المجال ا

ــم        )ج(   ــانون رق ــي للق ــذ الفعل ــل التنفي ــتي تكف ــوائح ال ــيم ) ٢٠١١ (٨أن الل في إقل
كردستان لم تصدر حتى الآن، فضلاً عن تأخر عملية تـشكيل لجـان المـصالحة المنـصوص عليهـا                

  في القانون؛
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وجود عوامـل عـدة تـساهم في عـدم الإبـلاغ عـن جميـع حـالات العنـف ضـد                        )د(  
ية وإفـلات مـرتكبي أعمـال العنـف مـن العقـاب، وشـح المـوارد البـشرية                   المرأة، كالحواجز الثقاف  

  والتقنية والمالية المتاحة لوحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة؛
  .عدم وجود ملاجئ للنساء ضحايا العنف إلا في إقليم كردستان  )ه(  

الدولة  للجنة بشأن العنف ضد المرأة، تحث اللجنة         ١٩عملاً بالتوصية العامة رقم       - ٢٩
الطرف على أن توسِّع نطاق النهج الذي تتبعه إزاء العنف ضـد المـرأة وأن تتأكـد مـن أنـه                     

وتوصـي الدولـة   . يشمل أعمـال العنـف الـتي تُرتكـب بحـق المـرأة في المجـالين العـام والخـاص            
  :الطرف بما يلي

أن تحثّ مجلس الوزراء على أن يحيل إلى مجلـس النـواب مـشروع القـانون                   )أ(  
ق بمناهــضة العنــف العــائلي مــن أجــل مناقــشته واعتمــاده؛ وأن تكفــل التنفيــذ الفعّــال  المتعلِّــ

  ؛)٢٠١٧-٢٠١٣(للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق 
أن توفِّر تدريباً منتظما على مشروع القانون المذكور لجميع أفراد الشرطة   )ب(  

اصل جهودها من أجل توظيف نساء في صفوف العاملين في وحدات حماية الأسرة، وأن تو
  ؛الشرطة والاحتفاظ بهن

أن تكفل توافر الملاجـئ للنـساء ضـحايا العنـف في جميـع أنحـاء إقليمهـا بمـا                      )ج(  
يعزِّز خـدمات كـل مـن الـدعم الطـبي والنفـسي المقدمـة إلى الـضحايا، كخـدمات المـشورة                      

  ؛ات والرصد المنتظم لنوعيتهاوإعادة التأهيل، وأن تكفل التمويل الكافي لتلك الخدم
أن تتخذ التدابير الملائمـة لجمـع بيانـات مـصنّفة عـن جميـع أشـكال العنـف                     )د(  

  .المرأة ضد
توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ السلطات في إقليم كردستان خطوات محـددة مـن                - ٣٠

  :أجل ما يلي
ــم      )أ(   ــانون رق ــال للق ــذ الفعّ ــة التنفي ــها إصــدا ) ٢٠١١ (٨كفال ر بوســائل من

  ؛اللوائح الضرورية لتفعيله
وضع مبادئ توجيهية تحدد حالات العنف العـائلي الـتي يمكـن إحالتـها إلى                 )ب(  

  .لجان المصالحة واتخاذ تدابير تكفل حقوق الضحايا ممن تُحال قضاياهم إلى هذه اللجان
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   واستغلال البغاءالاتجار    
 ٢٠١٢الاتجـار بالأشـخاص في عـام    تحيط اللجنـة علمـا بإنـشاء اللجنـة العليـا لمكافحـة          - ٣١

. تنتظــر حاليــا الموافقــة عليهــا ) ٢٠١٢ (٢٨وبــأن التعليمــات الــتي تــسهل تنفيــذ القــانون رقــم   
ويـساور اللجنـة القلـق مـع     . وتلاحظ أيضا إنشاء ملجـأ لـضحايا الاتجـار بالأشـخاص في بغـداد            

خصـصة للملجـأ ونـوع       معلومات فيمـا يتعلـق بـالموارد البـشرية والماليـة الم            وفرذلك، إزاء عدم ت   
وهي تـشعر بـالقلق لأن النـساء والفتيـات غالبـا مـا يـصبحن ضـحايا                  . وجودة الخدمات المقدمة  

كمـا تـشعر اللجنـة      . للاتجار بعـد خطفهـن أو عـرض الوعـود الكاذبـة علـيهن بـالزواج والعمـل                 
.  مــدى انتـشار الاتجـار بالأشـخاص في الدولـة الطــرف    عـن بـالقلق إزاء عـدم وجـود معلومـات     

 الـتي   -حظ اللجنة مع القلـق تجـريم البغـاء في الدولـة الطـرف والأحكـام القاسـية بالـسجن                     وتلا
  . المفروضة على النساء العاملات في البغاء-  عاما إلى السجن المؤبد١٥تتراوح أحيانا من 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي  - ٣٢
، )٢٠١٢ (٢٨التعجيــل بالموافقــة علــى تعليمــات تفعيــل القــانون رقــم         )أ(  

  ؛وكفالة تنفيذه الفعال في جميع أراضيها
إنــشاء آليــات فعالــة للتحقيــق مــع مــرتكبي الاتجــار ومحاكمتــهم ومعاقبتــهم    )ب(  

والتعرف المبكر على الضحايا وإنشاء خدمات دعم للضحايا واتخـاذ تـدابير لحمايـة الـشهود؛            
  ؛شكل منتظم بتجميع بيانات مفصلة عن الاتجار بالنساء والفتيات وتحليلهاوالقيام ب
القيام بحملات في جميع أنحـاء البلـد للتوعيـة بمخـاطر الاتجـار بالبـشر الـذي                    )ج(  

يستهدف النساء والفتيات وتوفير تدريب منتظم لجميع المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين               
  ؛الصلة على أسبابه ونتائجه ذات

استعراض تشريعاتها ذات الصلة واللوائح والمراسيم النافـذة، بمـا في ذلـك               )د(  
، )٢٠٠١ (٢٣٤والمرسـوم رقـم     ) ١٩٩١ (٤، واللائحة رقـم     )١٩٨٨ (٨القانون رقم   

 تجــارة الجــنس مــن أجــل إلغــاء تجــريم الــدعارة، وكفالــة عــدم معاقبــة النــساء العــاملات في    
  ؛لبغاءوتزويدهن بفرص لكسب الرزق من أجل ترك ا

اتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لكفالــة الإفــراج الفــوري عــن النــساء الــلاتي     )هـ(  
  .يقضين أحكاما بالسجن بتهمة الدعارة

  

http://undocs.org/ar/S/RES/234(2001)�
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   في الحياة السياسية والعامةالمشاركة    
ة لتمثيـل المـرأة في مجلـس النـواب      في المائ ـ ٢٥تعرب اللجنة عن تقديرها لتحقيق حـصة          - ٣٣

ــات    ــانون الانتخابـ ــتور وفي قـ ــا في الدسـ ــم  (المنـــصوص عليهـ ــديل رقـ ، في  ))٢٠٠٩ (٢٦التعـ
 في المائــة للنــساء في مجــالس ٢٥وتلاحــظ أن حــصة . ٢٠١٠الانتخابــات الــتي أجريــت في عــام 

لجنـة باعتمـاد    وترحب ال . ٢٠٠٧/تاء/١٣ الاتحادية العليا رقم     المحكمةالمحافظات أنشئت بقرار    
تـــدابير خاصـــة مؤقتـــة لتـــشجيع مـــشاركة المـــرأة كمرشـــحة في الانتخابـــات التـــشريعية المقبلـــة 

بيـد أن   .  مـن النـساء كمرشـحات      ٢ ٥٠٠وبالمعلومات التي قدمها الوفـد مبينـا أنـه تم تـسجيل             
  :يلياللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما 

 الحيــاة الــسياسية والعامــة، انخفــاض مــستوى مــشاركة المــرأة إلى حــد كــبير في  )أ(  
، )الوطني والإقليمي والمحلـي   (سيما في مناصب صنع القرار على جميع المستويات الحكومية           ولا

وذلك بسبب اسـتمرار المواقـف التقليديـة الـتي تؤكـد سـيطرة الرجـل فيمـا يتعلـق بـأدوار المـرأة                        
  المجتمع؛ في

هـا للنـساء علـى الاكتفـاء        أن الأحزاب السياسية تقتصر على مـا يبـدو في دعم            )ب(  
 في المائـة مـن دون تزويـدهن بالوسـائل الـتي      ٢٥بتقديمهن كمرشـحات مـن أجـل الوفـاء بحـصة          

  تعزز مهاراتهن القيادية السياسية؛
الفصل بين الجنـسين في لجـان مجلـس النـواب، بمـشاركة المـرأة في اللجـان الـتي                      )ج(  

  تتعامل مع موضوعات ترتبط تقليديا بالمرأة كالصحة؛
  مـــرأةاأن وزارة الدولـــة لـــشؤون المـــرأة هـــي الـــوزارة الوحيـــدة الـــتي ترأســـها   )د(  

  وأن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية منخفض جدا؛) ٣٦ من ١(
 في المائة من مجموع عـدد القـضاة      ٦(مشاركة المرأة المنخفضة جدا في القضاء         )هـ(  

  .م من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بالرغ)وأعضاء النيابة العامة
 في المائــة لتمثيــل المــرأة في  ٣٠تعــرب اللجنــة كــذلك عــن تقــديرها لتخــصيص حــصة     - ٣٤

ولأن مـشاركة المـرأة في حكومـة إقلـيم          ) ٢٠٠٩ (١٠برلمان إقلـيم كردسـتان في القـانون رقـم           
 مـستوى صـنع القـرار       بيد أنها يساورها القلق لأن المناصب الرئيسية علـى        . كردستان قد زادت  
  .اللا تزال يشغلها الرج

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٣٥
ــساوية        )أ(   ــة والمت ــشاركة الكامل ــز الم ــاع سياســات مطــردة تهــدف إلى تعزي اتب

للمرأة في صنع القرار بوصفها مطلبـا ديمقراطيـا في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة والـسياسية           
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ني والإقليمي والمحلي وذلك عن طريق جملة أمـور منـها، اعتمـاد تـدابير               على الأصعدة الوط  
  ؛ للجنة٢٥من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ) ١ (٤خاصة مؤقتة وفقا للمادة 

ــز       )ب(   ــة لتعزي ــوال اللازم ــسياسية بتخــصيص الأم ــام الأحــزاب ال أن تكفــل قي
  ؛تالقيادة السياسية للمرأة ولدعم النساء المرشحات للانتخابا

تنفيذ الأنشطة التي ترفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، وذلك              )ج(  
بهدف القضاء على المواقف والقوالب النمطية التي تؤكـد سـيطرة الرجـل فيمـا يتعلـق بـأدوار                   

  ؛المرأة والرجل في المجتمع، ولا سيما بالنسبة لهيئات صنع القرار في الأحزاب السياسية
دابير المناسبة لزيادة تمثيل المرأة في السلطة القضائية، ولا سـيما في            اتخاذ الت   )د(  

  .المحاكم العليا، وكفالة تعيين النساء في المحكمة الاتحادية العليا
  

  الجنسية    
بشأن الجنسية، الـذي يمـنح النـساء        ) ٢٠٠٦ (٢٦تحيط اللجنة علما بسن القانون رقم         - ٣٦

بيد أن اللجنة تـشعر بـالقلق لأنـه،         ). ٣المادة  (م لأطفالهم   والرجال العراقيين الحق بنقل جنسيته    
في حين أنه يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم لأطفالهم الذين يولدون خارج أراضـي الدولـة           

 مـن القـانون تـنص علـى أنـه لا يحـق       ٤ علـى أسـاس نـسبهم لرجـل عراقـي، فـإن المـادة        فالطـر 
ولـودين خـارج إقلـيم الدولـة الطـرف إلا إذا كـان              للنساء العراقيات نقل جنسيتهن لأطفـالهن الم      

ومع ملاحظـة أن    . الأب غير معروف أو عديم الجنسية ورهنا بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية          
يسمح للمرأة العراقية بنقـل جنـسيتها للـزوج الأجـنبي، فـإن اللجنـة            ) ٢٠٠٦ (٢٦القانون رقم   

المــادة (ات يواجهــون عمليــة أشــد صــرامة  تــشعر بــالقلق لأن الأزواج الأجانــب للنــساء العراقي ــ
  ).٧المادة (عندما يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية من زوجات الرجال العراقيين ) ١١
ــانون        - ٣٧ ــن القـ ــة مـ ــام التمييزيـ ــدل الأحكـ ــأن تعـ ــرف بـ ــة الطـ ــة الدولـ ــي اللجنـ توصـ
 ، وذلك لكفالـة تمتـع المـرأة والرجـل بحقـوق           ١١ و   ٧ و   ٤، أي المواد    )٢٠٠٦( ٢٦ رقم

متساوية في الحصول على جنسيتهم ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، وذلك تمشيا مع المادة       
  .من الاتفاقية ٩
  

  التعليم    
تحــيط اللجنــة علمــا بالمعلومــات الــتي قــدمها وفــد الدولــة الطــرف فيمــا يتعلــق بمواصــلة    - ٣٨

ساواة بــين المــرأة الجهــود الــتي ترمــي إلى إدمــاج مبــادئ وقــيم حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك الم ــ
وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف لمعالجـة              . والرجل، في المناهج المدرسية   



CEDAW/C/IRQ/CO/4-6  
 

14-25807 15 
 

وتطبيقـه مـن خـلال عـدد مـن      ) ٢٠١١ (٢٣ معدل الأمية من خلال سن القـانون رقـم        عارتفا
ــال . التــدابير، كإنــشاء مراكــز لمحــو الأميــة علــى الــصعيد المحلــي    قلق إزاء بيــد أن اللجنــة تــشعر ب

  :يلي ما
الزيادة المستمرة المبلغ عنها في معدل الأمية، وخاصـة بـين الفتيـات في المنـاطق                  )أ(  

  ؛) في المائة٣٣،٦( سنة ٢٤ إلى ١٥الريفية والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 
الـــصعوبات في تقـــدير مـــدى تخفـــيض معـــدلات الانقطـــاع عـــن الدراســـة في   )ب(  

نويــة، نظــرا لعــدم وجــود بيانــات مــصنفة حــسب نــوع الجــنس والــسن  المــدارس الابتدائيــة والثا
  والموقع الجغرافي؛

العوامل التي تعيق وصول الفتيات إلى التعليم كانعـدام الأمـن علـى الطـرق إلى         )ج(  
  المدارس، والمسافات الطويلة إلى المدارس والفقر وزواج الأطفال؛

 وجود فرص للتدريب الـتقني      انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع التعليم وعدم       )د(  
  .والمهني للفتيات

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي  - ٣٩
أن تكفل إزالة القوالب النمطية الجنسانية في سياق إعادة النظر في المناهج    )أ(  

  ؛والكتب المدرسية
 تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدلات محو الأمية في إطـار القـانون رقـم       )ب(  

ــة، ووضــع أهــداف     )٢٠١١ (٢٣ ــاطق الريفي ــشابات في المن ــات وال ، ولا ســيما بــين الفتي
  ؛محددة زمنيا ورصد تحقيقها

اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسرب الفتيات مـن المـدارس، ولا سـيما في المرحلـة                  )ج(  
الثانوية؛ وجمع وتحليـل بيانـات مـصنفة حـسب الجـنس والـسن والموقـع الجغـرافي مـن أجـل                      

  ؛ثير السياسات والبرامج في هذا الصددتقييم تأ
معالجــة العقبــات الــتي تحــول دون حــصول الفتيــات علــى التعلــيم بــشكل      )د(  

فعال، عن طريق جملة أمور منـها، تعزيـز الأمـن علـى الطـرق إلى المـدارس والتأكـد مـن أن                       
اج المدارس تتمتع بحمايـة المكلفـين بإنفـاذ القـوانين؛ ومكافحـة الممارسـات الـضارة مثـل زو                  

  ؛الأطفال وتوفير منح دراسية للفتيات اللاتي يعانين من الفقر
تخصيص موارد مالية كافيـة لقطـاع التعلـيم بهـدف تحـسين وتوحيـد جـودة                   )هـ(  

  .التعليم وتوسيع توافر فرص التدريب التقني والمهني للفتيات في المجالات غير التقليدية
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  العمالة    
 مـشاركة المـرأة في قطـاع العمـل الرسمـي، ولا سـيما                تلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض      - ٤٠

 في المائـة مـن العـدد الإجمـالي للعـاملين،            ٢في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز نسبة العاملات         
وتعـرب عـن قلقهـا إزاء    . ويعمل معظمهن في وظائف تتطلب مهارات متدنية منخفـضة الأجـر         

الإطـار القـانوني المعمـول بـه لا يكفـل            مـشروع قـانون العمـل، ولا سـيما لأن            رالتأخير في إقـرا   
وبينمـا تلاحـظ اللجنـة أن قـانون العقوبـات يتنـاول             . المساواة بين العاملين من النـساء والرجـال       

التحرش الجنسي في الأماكن العامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يعرِّف التحـرش               
 اللجنـة بـالقلق أيـضا إزاء عـدم          وتـشعر .  ويحظـره في مكـان العمـل       لتحديـد الجنسي على وجـه ا    

توفر معلومات عن حالة النساء العاملات في قطاع العمل غير الرسمي، ولا سيما اللاتي يعملـن                
  .في مجال العمل الزراعي والمترلي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي  - ٤١
بين المرأة  التعجيل بإقرار مشروع قانون العمل وكفالة أن يضمن المساواة            )أ(  

  ؛والرجل، ويحظر التمييز ويكرس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية
  ؛سن تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل  )ب(  
اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتـة، لزيـادة مـشاركة المـرأة        )ج(  

  ؛زل المهني الأفقي والرأسي على حد سواءفي سوق العمل الرسمي والقضاء على الع
اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المرأة العاملة في المجالات الأخرى مـن القطـاع                )د(  

غــير الرسمــي، كالعمــل الزراعــي والمــترلي، تمــشيا مــع الاتفاقيــة، وتقــديم معلومــات في هــذا    
  .الصدد في تقريرها الدوري المقبل

  
  الصحة    

 ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٢٥(قص المطــرد في مــستوى الوفيــات النفاســية ترحــب اللجنــة بــالن  - ٤٢
، وتلاحـظ الجهـود الـتي    ٢٠٠٣في الدولة الطرف منذ عام   ) ٢٠١٢من المواليد الأحياء في عام      

تبذلها لمعالجة حـالات الـسرطان، علـى الـصعيدين الاتحـادي والإقليمـي، مـن خـلال أمـور منـها                   
  :وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء ما يلي. ر لكفالة الكشف المبكحصعلى سبيل المثال، الف

الزيـــادة المـــستمرة في عـــدد حـــالات الـــسرطان، ولا ســـيما ســـرطان الثـــدي،    )أ(  
  بين الشابات نظرا لاستمرار تدهور الظروف البيئية في الدولة الطرف؛ فيما
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نتــائج الأبحــاث الــتي تــشير إلى وجــود مــستويات ســامة مــن الزئبــق تــؤدي إلى    )ب(  
   العيوب الخَلقية وحالات الإجهاض؛زيادة في
 في المائــة مــن إجمــالي الإنفــاق ٦(انخفــاض مخصــصات الميزانيــة لقطــاع الــصحة   )ج(  

وأثــره علــى وصــول المــرأة إلى خــدمات الرعايــة الــصحية عاليــة الجــودة، ) ٢٠٠٩العــام في عــام 
  سيما في المناطق الريفية؛ ولا

 تنظيم الأسرة وانخفـاض اسـتخدام   افتقار النساء إلى الوصول بشكل كاف إلى    )د(  
وسائل منع الحمل بسبب المواقف القائمة على سلطة الرجل، بالإضافة إلى قلـة المعلومـات عـن                 

  .خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي  - ٤٣

الثـدي،  تعزيز جهودها لمعالجة ارتفاع معدلات السرطان، ولا سيما سـرطان             )أ(  
ريق جملة أمور منها، وضع اسـتراتيجية تحـدد الأهـداف بدقـة بالتنـسيق مـع الاقـاليم                   عن ط 

والفتيـات  والمحافظات لتحسين الوقاية والكـشف المبكـر والعـلاج والـدعم النفـسي للنـساء               
  ؛ الموارد البشرية والمالية الكافية لهذا الغرضصيصالمصابات بالسرطان وعن طريق تخ

ير محــددة ومنــسقة تنــسيقا جيــدا لمواجهــة التــدهور المــستمر في   اتخــاذ تــداب  )ب(  
الظروف البيئية من أجـل تقليـل حـدوث العيـوب الخَلقيـة في الأطفـال وأمـراض الـسرطان                    

  ؛النساء والإجهاض عند
تحــسين وصــول المــرأة إلى مرافــق الرعايــة الــصحية والمــساعدة الطبيــة الــتي    )ج(  

املات المهنيـات في مجـال الرعايـة الـصحية، وخاصـة            يقدمها أفراد مدربون، بما في ذلك الع      
  ؛في المناطق الريفية والنائية

تنظــيم حمــلات توعيــة للقــضاء علــى المواقــف القائمــة علــى ســلطة الرجــل     )د(  
والمعتقدات الثقافية التي تعيق حصول المرأة مجانا على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منـع              

  ؛ساليب للمرأة بيسر وبتكاليف معقولةالحمل؛ وكفالة توفر هذه الخدمات والأ
تقــديم معلومــات مفــصلة في تقريرهــا الــدوري القــادم عــن الأســباب الــتي     )هـ(  

  .يسمح بالإجهاض بموجبها وعن خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المتاحة للمرأة
  

   الريفيةالمرأة    
. ز النهوض بالمرأة الريفيـة    تحيط اللجنة علما بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزي          - ٤٤

ويــساورها القلــق مــع ذلــك، إزاء انتــشار العــادات والممارســات التقليديــة الــتي تحــد مــن درجــة  
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مشاركة المرأة الريفية في برامج التنمية وحـصولها علـى القـروض، ومنعهـا مـن وراثـة الأراضـي                    
 الــصعوبات الــتي وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا إزاء.  مــن الممتلكــات أو الحــصول عليهــاغيرهــاو

تواجهها المرأة الريفية في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيـة وفي المـشاركة في               
  .عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي  - ٤٥
يع التنميــة تنظــيم حمــلات للتوعيــة بأهميــة مــشاركة المــرأة الريفيــة في مــشار   )أ(  

  ؛بوصفها من صناع القرارات والمستفيدين منها
تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية احتياجـات المـرأة الريفيـة وكفالـة حـصولها             )ب(  

على قدم المـساواة علـى الرعايـة الـصحية والخـدمات الاجتماعيـة والتعلـيم والميـاه النظيفـة                    
  . للدخلكية الأراضي، والفرص المدرةوالمرافق الصحية، والائتمان، والأراضي الخصبة، ومل

  
  الأرامل    

تحــيط اللجنــة علمــا بــالجهود الــتي تبــذلها الدولــة الطــرف لمعالجــة وضــع عــدد كــبير مــن   - ٤٦
ويساورها القلـق مـع ذلـك، لأن الأرامـل عرضـة بدرجـة              . الأرامل وغالبيتهن من أرباب الأسر    

في ذلــك الاســتغلال الجنــسي، كــبيرة لخطــر التعــرض للعنــف ومختلــف أشــكال الاســتغلال، بمــا  
كمـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء العـدد القليـل جـدا               .  والاجتماعية المترديـة   يةبسبب الحالة الاقتصاد  

اللاتي يستفدن من الدعم الاقتصادي الـذي تقدمـه إدارة رعايـة            ) ٢٠٠ ٠٠٠نحو  (من الأرامل   
كمـا تـشعر بـالقلق      . ف مليون أرملة في الدولـة الطـر       ١،٥المرأة، نظرا لأن هناك ما يقدر بنحو        

  . وفرص التمكين للأراملدراتإزاء الافتقار إلى بناء الق
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية              - ٤٧

وتوصـي اللجنـة    . لإدارة رعاية المـرأة لتمكينـها مـن التـصدي بـشكل كـاف لحالـة الأرامـل                 
  :يليالدولة الطرف بأن تقوم بما 

كفالــة حــصول الأرامــل علــى معاشــات تقاعديــة كافيــة، وعلــى الــضمان      )أ(  
  ؛الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات

ــق        )ب(   ــا في ذلــك عــن طري ــتي تحــسن وضــعهن، بم ــالفرص ال ــد الأرامــل ب تزوي
التدريب المهني والقروض والخـدمات الاستـشارية وبـرامج التوعيـة الهادفـة إلى وضـع حـد                  

  ؛خل الأسرة والمجتمعلوصم الأرامل دا
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ــة للأرامــل مــن العنــف       )ج(   ــة فعال اتخــاذ التــدابير المناســبة مــن أجــل تــوفير حماي
  .والاستغلال، ولا سيما الاستغلال الجنسي

  
   قيد الاحتجازالنساء    

تعرب اللجنة عن قلقهـا العميـق إزاء وضـع النـساء المحتجـزات في مرافـق الاحتجـاز في                      - ٤٨
  :قلق بوجه خاص إزاء ما يليوتشعر بال. الدولة الطرف

التقارير التي تشير إلى أن المرأة التي تـدان بارتكـاب جريمـة القتـل يحكـم عليهـا                  )أ(  
  ؛٢٠١٢ و ٢٠٠٥ امرأة بين عامي ١٣بالإعدام؛ وإعدام ما مجموعه 

المعلومات التي تشير إلى أن المرأة التي تـدان بارتكـاب جريمـة الزنـا أو الـدعارة               )ب(  
   عاما إلى السجن المؤبد؛١٥راوح من السجن لمدة تقضي عقوبة تت

التقارير التي تشير إلى الاحتجاز التعسفي للنساء وتعرضهن للتعـذيب والعنـف        )ج(  
الجنسي في السجون، والعقبـات الـتي تواجههـا النـساء في الاحتجـاز عنـد التمـاس الوصـول إلى                     

  العدالة، والافتقار إلى المساعدة القانونية؛
غـير المـستقرة والاكتظـاظ في بعـض مرافـق الاحتجـاز وعـدم وجـود            الظروف    )د(  

  .مرافق وخدمات ملائمة للرعاية الصحية للنساء المعتقلات
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٤٩

وقف تطبيق عقوبة الإعدام، تمـشيا مـع توصـيات المجتمـع الـدولي، ووقـف                   )أ(  
  ؛تنفيذ حكم الإعدام على النساء

كفالة التحقيـق الفعـال في ادعـاءات النـساء المحتجـزات بوقـوع انتـهاكات            )ب(  
لحقوق الإنسان، ولا سيما الاعتقال التعسفي، والتعذيب والعنف الجنسي، ومحاكمة الجناة 

  ؛ومعاقبتهم على نحو كاف
معالجة حالة النـساء المحتجـزات مـن خـلال وضـع سياسـات شـاملة تراعـي             )ج(  

ــسانية  ــارات الجن ــة    الاعتب ــسهيل وصــولهن إلى العدال ــرامج تهــدف إلى ت ، واســتراتيجيات وب
وكفالة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وكـذلك تقـديم بـرامج تعليميـة وتأهيليـة للنـساء                

  ؛الاحتجاز قيد
تحــسين ظــروف مراكــز احتجــاز النــساء بمــا يتماشــى مــع المعــايير الدوليــة،    )د(  

ير خدمات الرعاية الصحية الملائمـة، ولا سـيما         ومعالجة الاكتظاظ في السجون وكفالة توف     
  .بالنسبة للنساء الحوامل
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   المنتميات للأقليات الدينية والعرقيةالنساء    
تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بالتـدابير النافـذة                    - ٥٠

ويـساورها القلـق مـع ذلـك،        . لنساءلمنع العنف ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية، ولا سيما ا         
إزاء التــأثير الــسلبي لزيــادة العنــف والتــوترات الطائفيــة والمذهبيــة في الدولــة الطــرف علــى حيــاة 

وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضا إزاء عـدم وجـود           . ورفاه النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية     
ء وعـدم وجـود تـدابير محـددة لكفالـة           معلومات مفصلة فيما يتعلق بحالة تلك الفئات مـن النـسا          

  .تمتعهن بحقوقهن
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ تــدابير وقائيــة مــن أجــل حمايــة النــساء       - ٥١

المنتميات للأقليات الدينية والعرقية من العنف الذي ترتكبه جهـات فاعلـة حكوميـة وغـير                
الة تلك الفئات من النساء توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما لح كما. حكومية

ــشول   ــالات المـ ــع المجـ ــا     ةفي جميـ ــصدد في تقريرهـ ــذا الـ ــات في هـ ــديم معلومـ ــة وتقـ  بالاتفاقيـ
  .المقبل الدوري

  
   والعلاقات الأسريةالزواج    

يقــوض قــانون ) ٢٠٠٥( مــن الدســتور ٤١تلاحــظ اللجنــة مــع القلــق أن تنفيــذ المــادة   - ٥٢
ــم (الأحــوال الشخــصية   ــسمح باعتمــاد    ) )١٩٥٩ (١٨٨رق ــه ي ــة الطــرف، نظــرا لأن في الدول

قوانين مختلفة للأحوال الشخصية حسب المـذاهب الدينيـة، وذلـك علـى حـساب حقـوق المـرأة          
  :ويساورها القلق كذلك إزاء ما يلي. ةفي مجال الزواج والعلاقات الأسري

ضـد المـرأة الـواردة في مـشروع قـانون الأحـوال الشخـصية        الأحكام التمييزيـة     )أ(  
 من الدستور، كالأحكـام الـتي تحـدد الحـد الأدنى لـسن الـزواج                ٤١الجعفري، استنادا إلى المادة     

   سنوات واشتراط وجود ولي ذكر للمرأة وموافقته حتى تتمكن من الزواج؛٩للفتيات بـ 
 سـنة للمـرأة     ١٨ الزواج، المحـدد بــ       الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن       )ب(  

   عاما؛١٥، التي تسمح بزواج الفتيات في سن )١٩٥٩ (١٨٨والرجل، في القانون رقم 
واقع أن تعدد الزوجات مسموح به في ظروف معينة بموجب قانون الأحـوال               )ج(  

  في إقليم كردستان؛) ٢٠٠٨ (١٥والقانون رقم ) )١٩٥٩ (١٨٨رقم (الشخصية 
  العدد المتزايد من زيجات الأطفال، وتعدد الزوجات والزيجات المؤقتة؛  )د(  
العدد المتزايد من الزيجات غـير المـسجلة وتأثيرهـا الـسلبي علـى حقـوق المـرأة،                    )هـ(  

  . الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةولا سيما حقوقها

http://undocs.org/ar/S/RES/188(1959)�
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 بـشأن الآثـار الاقتـصادية للـزواج والعلاقـات           ٢٩تمشيا مـع توصـيتها العامـة رقـم            - ٥٣
الأســرية وانحلالهــا، تــشير اللجنــة إلى أن القــوانين والأعــراف المتعلقــة بــالأحوال الشخــصية 

ظـم قانونيـة متعـددة    القائمة على أساس الهوية تكرس التمييز ضد المرأة وأن الحفاظ علـى ن     
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي.  ضد المرأةيزهو في حد ذاته تمي

  ؛سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري فورا  )أ(  
إلغاء الاستثناءات القانونية التمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات   )ب(  

ــصية     ــوال الشخـ ــانون الأحـ ــواردة في قـ ــ(الـ ــنح   ) )١٩٥٩ (١٨٨م رقـ ــدم مـ ــة عـ وكفالـ
 ســنة لكـل مـن المــرأة   ١٨الاسـتثناءات القانونيـة مــن الحـد الأدنى لـسن الــزواج، المحـدد بــ       

 محكمة مختصة للفتيات والفتيان الذين لا تتجاوز مدهاوالرجل، إلا في حالات استثنائية تعت
  ؛سنة، وبناء على موافقتهم الصريحة ١٦أعمارهم 
  ؛اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمنع تعدد الزوجات  )ج(  
كفالــة تــسجيل جميــع الزيجــات، تمــشيا مــع قــانون الأحــوال الشخــصية           )د(  

  .))١٩٥٩ (١٨٨ رقم(
  

  من الاتفاقية) ١ (٢٠ المادة  الاختياري وتعديلالبروتوكول    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكـول الاختيـاري الملحـق               - ٥٤

مــن الاتفاقيــة ) ١ (٢٠بالاتفاقيــة، وأن توافــق في أقــرب وقــت ممكــن، علــى تعــديل المــادة   
  .يتعلق بموعد اجتماع اللجنة فيما

  
   ومنهاج عمل بيجينإعلان    

دولة الطرف لاستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي          تدعو اللجنة ال    - ٥٥
  .تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية

  
  ٢٠١٥ الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام الأهداف    

تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود                   - ٥٦
  .٢٠١٥نمائية للألفية وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام الرامية إلى تحقيق الأهداف الإ

  
  النشر    

تــشير اللجنــة إلى التــزام الدولــة الطــرف بتنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة بــصورة منهجيــة     - ٥٧
وتحــث الدولــة الطــرف علــى إيــلاء الاهتمــام عــل ســبيل الأولويــة لتنفيــذ هــذه   . ومــستمرة
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ــن    ــدءا م ــة والتوصــيات ب ــل   الملاحظــات الختامي ــدوري المقب ــر ال ــديم التقري .  الآن وحــتى تق
 هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغـات   مولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعمي    

الـوطني  (الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة علـى جميـع المـستويات          
نـــواب ومجـــالس ، ولا ســـيما علـــى الحكومـــة والـــوزارات ومجلـــس ال )والإقليمـــي والمحلـــي

.  تنفيـذها تنفيـذا تامـا   نىالمحافظات وبرلمـان إقلـيم كردسـتان والـسلطة القـضائية، حـتى يتـس         
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات 
أربـــاب العمـــل، والنقابـــات العماليـــة، ومنظمـــات حقـــوق الإنـــسان والمنظمـــات النـــسائية 

ــات وم ــشر    . ؤســسات البحــوث ووســائل الإعــلام  والجامع ــوم بن ــأن تق وتوصــي كــذلك ب
.  بأشــكال ملائمــة علــى مــستوى المجتمــع المحلــي، حــتى يتــسنى تنفيــذها  ميــةملاحظاتهــا الختا

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، تطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف أن تواصـــل تعمـــيم الاتفاقيـــة   
ــا والـــسوابق القـــضائية    ــافة إلى والبروتوكـــول الاختيـــاري الملحـــق بهـ ذات الـــصلة، بالإضـ

  .التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة
  

   التقنيةالمساعدة    
توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تنظـر في التمـاس المـساعدة الدوليـة والاسـتفادة                   - ٥٨

من المساعدة التقنية لدى قيامها بوضع وتنفيذ برنامج شـامل يهـدف إلى تنفيـذ التوصـيات                 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضا إلى أن تواصـل تعاونهـا        . علاه والاتفاقية ككل  الواردة أ 

  . والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدةصةمع الوكالات المتخص
  

   على المعاهدات الأخرىالتصديق    
تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدوليـة الرئيـسية                - ٥٩

أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية في جميـع             )١(لإنسانالتسعة لحقوق ا  
ــاة  ــصديق علــى      . جوانــب الحي ــة الطــرف علــى النظــر في الت ــة الدول ــشجع اللجن ــذلك ت ول

 جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم، الـتي لم تـصبح بعـد         قوقالاتفاقية الدولية لحماية ح   
  .طرفا فيها
__________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  
والــسياسية، والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع    

اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو   أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، و 
اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد               

شــخاص أســرهم، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري، واتفاقيــة حقــوق الأ    
  .الإعاقة ذوي
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  تامية الملاحظات الخمتابعة    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عـن                - ٦٠

  . أعلاه١٨ و ١٢الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 
  

   التقرير المقبلإعداد    
 /تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرهـا الـدوري الـسابع بحلـول شـباط                  - ٦١

  .٢٠١٨ فبراير
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم التقـارير                  - ٦٢

بموجب المعاهدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة بـشأن وثيقـة                     
  .)Corr.1  وHRI/MC/2006/3(أساسية موحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها 
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	7 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، أثناء الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:
	(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013؛
	(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2011؛
	(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2010؛
	(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح، في عام 2008؛
	(هـ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في عام 2008؛ والبروتوكول المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل للاتفاقية، في عام 2009؛ والبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل للاتفاقية، في عام 2009.
	جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
	مجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان

	8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو مجلس النواب وبرلمان إقليم كردستان، وفقاً لولاية كل منهما، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية منذ الآن وحتى تقديم التقرير القادم بموجب الاتفاقية.
	السياق العام

	9 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة وبالالتزامات التي قطعتها في هذا الشأن. وتلاحظ أن الدولة الطرف، منذ سقوط النظام السابق في عام 2003 وإنهاء العمل بنظام الجزاءات، تواجه ظرفاً عصيباً يتسم بانعدام الاستقرار السياسي وتعمُّق الانقسامات الطائفية والعرقية وتصاعد التطرف الديني. وتعرب اللجنة عن القلق لأن هذه العوامل ساهمت في تزايد العنف واستفحال الانفلات الأمني على حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والرجال في الدولة الطرف، وأدت في نهاية المطاف إلى تزايد مستمر في عدد الضحايا المدنيين منذ نهاية عام 2012. وتلاحظ اللجنة تفكك القطاع الأمني في الدولة الطرف بعد سقوط النظام السابق، والجهود التي تبذلها من أجل إعادة تشكيل ذلك القطاع. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف اتخذت مجموعة من المبادرات بهدف تعزيز دور قطاع الأمن أدت إلى تفشي الإفلات من العقاب، لأن تلك المبادرات لم تراعِ على النحو الواجب الحاجة إلى إنشاء آليات للمساءلة وتعزيز سيادة القانون. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن هذا الوضع قد ساهم، إلى جانب تفشي الفساد، في تزايد العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكومية ضد المرأة، وفي ترسيخ المواقف التقليدية التي تكرس سيطرة الرجل وتقيد بالتالي تمتع النساء والفتيات بحقوقهن.
	10 - تدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بتوصيتها العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، إلى القيام بما يلي:
	(أ) أن تعتمد إطاراً شاملا لإصلاح قطاع الأمن يراعي الاعتبارات الجنسانية والمنظور الجنساني ويهدف إلى بناء قدرات قوات الأمن في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ وأن تتأكد من أن إصلاح قطاع الأمن يخضع لآليات للرقابة والمساءلة تتيح إمكانية فرض جزاءات؛
	(ب) أن تكفل تعزيز سيادة القانون وتقوم بإصلاح الجهاز القضائي على نحو يضمن استقلال القضاء وحياده ونزاهته؛ وأن تعمل على إقامة العدل بكفاءة ودون تأخير وباتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية؛
	(ج) أن تتخذ، على سبيل الأولوية، تدابير لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب بشكل فعال وأن تمتثل لواجبها بذل العناية الواجبة لمنع العنف الذي تمارسه جهات حكومية وغير حكومية ضد النساء والفتيات والتحقيق في أعمال العنف هذه ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
	(د) أن توفر التدريب المنتظم في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حقوق المرأة، لجميع موظفي إنفاذ القوانين وأفراد الجيش وسائر القوات المسلحة الذين يشاركون في العمليات الأمنية، وأن تضع مدونة صارمة لقواعد السلوك لضمان احترام حقوق الإنسان على نحو فعال وتسهر على إنفاذها.
	المرأة والسلم والأمن

	11 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بموافقة الحكومة على مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000). لكن اللجنة يساورها القلق لأن المشروع الحالي لا يتناول جميع جوانب مشاركة المرأة في عملية المصالحة الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن مشاركة المرأة في لجنة المصالحة الوطنية يقتصر على الأنشطة المتعلقة بالتوعية، وذلك على الرغم من إنشاء مكتب خاص لشؤون المرأة داخل تلك اللجنة.
	12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مشاركة المرأة بصورة فعالة ومجدية في عمليات صنع القرار داخل لجنة المصالحة الوطنية. وتهيب بالدولة الطرف أن تحدد إطاراً زمنياً واضحاً للانتهاء من وضع مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000)، بالتعاون مع إقليم كردستان وممثلي المنظمات النسائية، وأن تتأكد من أن الخطة تكفل ما يلي:
	(أ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن كما ترد في قرارات المجلس 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 2122 (2013)؛
	(ب) اعتماد نموذج يكرس المساواة الحقيقية ولا يقتصر على التأثير في العنف الذي يمارس بحق المرأة فحسب، بل يؤثر في جميع مناحي حياة المرأة ويعالج أشكال التمييز المتشابكة التي تستهدف النساء، كالأرامل والنازحات واللاجئات؛
	(ج) وضع ميزانية تراعي المنظور الجنساني، وتنص على مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها وإنشاء آليات للمساءلة.
	النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والنازحات

	13 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد اللاجئين من الجمهورية العربية السورية، ولا سيما النساء والفتيات، الوافدين إلى الدولة الطرف وحيال ضرورة إتاحة إمكانية وصول هؤلاء اللاجئين إلى الخدمات الأساسية وحصولهم على الحماية. وتعرب عن القلق إزاء أوجه القصور في النهج المتبع حالياً في الإطار القانوني الوطني الخاص باللاجئين. وبينما تلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها وزارة الهجرة والمهجَّرين لمعالجة وضع أعداد كبيرة من العائدين والنازحين العراقيين، فإنها تعرب عن القلق لأن تلك التدابير لا تتناول المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات النساء والفتيات العائدات والنازحات ولا تستجيب لاحتياجاتهن الخاصة.
	14 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بما يتوافق مع التوصية العامة رقم 30 للجنة، بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، بأن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تكفل إكمال الاحتياجات من المساعدة الإنسانية الفورية ومتطلبات الحماية باستراتيجيات طويلة الأجل تدعم الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية وفرص كسب العيش للنساء العائدات والنازحات واللاجئات، وبتعزيز القيادة والمشاركة بهدف تمكينهن من اختيار الحل الدائم الذي يناسب احتياجاتهن؛
	(ب) أن تعالج المخاطر المحددة التي تهدد مختلف فئات النساء العائدات والنازحات واللاجئات اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتشابكة من التمييز، وتعمل على تلبية احتياجاتهن الخاصة؛
	(ج) أن تنضم إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، وإلى اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛ وأن تُعدِّل تشريعها الوطني تبعا لذلك بهدف تعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية.
	التحفظات

	15 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة مشتركة تتألف من الوزارات المعنية وممثلي المجتمع المدني لمراجعة تحفظاتها على الفقرتين (و) و (ز) من المادة 2، والمادة 16 من الاتفاقية.
	16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل سحب تحفظاتها على الفقرتين (و) و (ز) من المادة 2، والمادة 16 من الاتفاقية، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن التحفظات (الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام 1998).
	الإطار الدستوري والقوانين التمييزية

	17 - تلاحظ اللجنة اعتماد دستور جديد في الدولة الطرف في عام 2005. وتلاحظ بقلق أوجه التناقض في الإطار الدستوري، ومن بينها التضارب بين المادة 14 والمادة 41. وتعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
	(أ) رغم تعليق العمل بالمادة 41 بحكم الواقع، فإن انعدام الاستقرار السياسي والتوتر الطائفي وتصاعد المواقف التقليدية التي تكرس سيطرة الرجل في الدولة الطرف، هي عوامل قد تؤدي في الممارسة العملية إلى تطبيق المادة 41 من الدستور على حساب حقوق المرأة، لأن تلك المادة تجيز سن قوانين مختلفة للأحوال الشخصية حسب المذاهب الدينية في الدولة الطرف؛
	(ب) أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي سيناقش وقد يُعتمد في مجلس النواب، يتضمن أحكاما تميّز ضد المرأة، كالتي تقرر الحد الأدنى لسن الزواج بتسع سنوات للإناث، في انتهاك للاتفاقية؛
	(ج) استمرار وجود أحكام تميز ضد المرأة في قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969))، ومنها المواد 41 و 128 و 377 و 380 و 398 و 409 و 427، وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 23 (1971)) وقانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 188 (1959))؛
	(د) استمرار وجود ثغرات في تشريعات الدولة الطرف، ومنها عدم وجود أية أحكام محددة في قانون العقوبات تتناول العنف ضد المرأة؛
	(ه‍) أن توجيهات وزارة الداخلية العراقية تتضمن أحكاما تمييزية فيما يتعلق بشروط حصول المرأة على جواز سفر وتقيد حريتها في التنقل.
	18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) أن تستأنف عمل لجنة مراجعة الدستور وتلغي المادة 41 بهدف ضمان المساواة بين المرأة والرجل، بما يتفق مع الاتفاقية ومع المادة 14 من الدستور؛
	(ب) العمل فورا على سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري؛
	(ج) أن تلغي جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي التشريعات واللوائح التنظيمية والتوجيهات الأخرى، وأن تتخذ تدابير تهدف إلى تهيئة بيئة لا تتعرض فيها المرأة للتمييز قانونيا وفعليا على نحو ما أوصت به اللجنة في وقت سابق (انظر A/55/38، الجزء الثاني، الفقرة 181)؛
	(د) أن تراجع مشروع قانون العنف العائلي بما يكفل فرض عقوبات على من يمارسون العنف ضد المرأة، وأن توائم قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية تبعا لذلك؛
	(ه‍) أن تمنع تطبيق الأحكام التي تميز ضد المرأة الواردة في توجيهات وزارة الداخلية بما يكفل الامتثال لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 7/1/3/2711 (2004)، الذي يلغي القيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل، وبما يكفل المساواة بين المرأة والرجل في المعاملة فيما يتعلق بشروط الحصول على جواز سفر.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	19 - تحيط اللجنة علما بإنشاء وزارة الدولة لشؤون المرأة في عام 2004 والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان في عام 2009، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تُعنى بالمسائل الجنسانية في وزارات عدة. وتلاحظ أن كلا من وزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان أعد استراتيجية للنهوض بالمرأة تنتظر الموافقة عليها. ويساور اللجنة القلق لأن وزارة الدولة لشؤون المرأة بلا حقيبة وزارية خاصة بها ولا تخصص لها اعتمادات في الميزانية تمكّنها من إنجاز ولايتها كآلية وطنية للنهوض بالمرأة.
	20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) أن تعتمد دون تأخير الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة واستراتيجية إقليم كردستان للنهوض بالمرأة؛
	(ب) أن تكفل السير الفعال لوزارة الدولة لشؤون المرأة عن طريق منحها حقيبة وزارية؛ وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛ وتعزيز قدرتها على التأثير في صياغة السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها؛ وتعزيز دورها التنسيقي على جميع مستويات الحكومة، ولا سيما على مستوى الوزارات؛
	(ج) أن تضع إطاراً زمنياً واضحاً لدعم وتعزيز قدرات وزارة الدولة لشؤون المرأة والمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان وتحسين التنسيق فيما بينهما؛ وأن تخصص الموارد البشرية والمالية الكافية للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان.
	المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

	21 - تحيط اللجنة علما بإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بموجب القانون رقم 53 (2008)، وبإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان (القانون رقم 4 (2010)). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المفوضية العليا مخولة بموجب ولايتها بتلقي شكاوى الأفراد وإجراء تحقيقات أولية في انتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ القرار رقم 42 (2012) الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا والذي يقضي بأن يكون عدد النساء بين أعضاء المفوضية خمسة (ثلث مجموع الأعضاء). وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً لأن استقلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد يكون معرضا للخطر بسبب المصالح السياسية والصعوبات التي يواجهها مجلس المفوضين في انتخاب رئيسه ونائب رئيسه.
	22 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن كفالة امتثال المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالها. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42 (2012) المتعلق بتمثيل المرأة في مجلس المفوضين وفقاً للقانون رقم 53 (2008).
	التدابير الخاصة المؤقتة

	23 - تعرب اللجنة عن الأسف لعدم وجود معلومات تفصيلية عن التدابير الخاصة المؤقتة المطبقة في الدولة الطرف للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة.
	24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق استيعاب مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة واستخدام هذه التدابير وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25، في إطار استراتيجية لا بد منها لتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة، ولا سيما للفئات المحرومة من النساء كالأرامل، في مجالات كالتعليم والتوظيف والصحة. 
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	25 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف والقوالب النمطية العميقة الجذور التي تكرس سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها وتميز ضد المرأة وتؤدي إلى إدامة تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع، وهي مواقف وممارسات تفاقمت من جراء الانقسامات الطائفية والدينية في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:
	(أ) تفشي الممارسات الضارة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، كزواج الأطفال والزواج المؤقت والجرائم التي تُرتكب باسم “الشرف”؛
	(ب) الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات (القانون رقم 111 (1969)) التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه الجرائم (المواد 128 و 130 و 131)؛
	(ج) العدد القليل من الدعاوى الجنائية التي تُرفع إلى المحكمة رغم سن التشريع الذي يلغي كل التنازلات القانونية لفائدة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم باسم “الشرف” (القانون رقم 14 (2002)) في إقليم كردستان، في ظل تسجيل سبب الوفاة في حالات قتل النساء عادة على أنه غير معروف أو انتحار؛
	(د) التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار حرقاً المشبوهة في إقليم كردستان؛
	(ه‍) انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إقليم كردستان، ولا سيما في المناطق الريفية، رغم أن القانون يصنف هذه الممارسة في فئة الجرائم (القانون رقم 8 (2011))، ورغم البيانات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تشير إلى تراجع هذه الممارسة في إقليم كردستان.26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) أن تعتمد استراتيجيةً شاملة، وفقاً للمادتين 2 و 5 من الاتفاقية، للقضاء على جميع الممارسات الضارة والقوالب النمطية، ولا سيما زواج الأطفال والزواج المؤقت والجرائم المرتكبة باسم “الشرف”، تشمل جهوداً في مجال توعية الجمهور العام ووسائط الإعلام والقيادات الدينية والمجتمعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛
	(ب) أن تلغي المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات لكفالة عدم تمكن من يرتكبون جرائم باسم “الشرف” من التذرع بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة في هذه الجرائم.
	27 - توصي اللجنة السلطات في إقليم كردستان باتخاذ تدابير ترمي إلى تحقيق ما يلي:
	(أ) القضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب باسم “الشرف” بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين منهجية التحقيق في هذه الجرائم بما يكفل تحديدها على النحو الملائم ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم؛
	(ب) تعزيز ما تضطلع به من جهود التوعية والتثقيف الموجّهة للنساء والرجال على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني، من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وعلى المبررات الثقافية التي تستند إليها هذه الممارسة، وإنفاذ الأحكام القانونية التي تحظرها.
	العنف ضد المرأة

	28 - تحيط اللجنة علما باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017). وترحِّب باعتماد القانون رقم 8 (2011) في إقليم كردستان بشأن العنف العائلي، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان (2012-2016). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف على نطاق واسع ولأنه ينظر إلى العنف العائلي كأمر طبيعي بسبب المواقف العميقة الجذور في المجتمع التي تكرس سيطرة الرجل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:
	(أ) أن مشروع القانون الاتحادي المتعلق بمناهضة العنف العائلي لا يزال ينتظر موافقة مجلس الوزراء منذ كانون الثاني/يناير 2012 حتى يتسنى تقديمه إلى مجلس النواب من أجل مناقشته؛
	(ب) أن القانون رقم 8 (2011) لإقليم كردستان ومشروع القانون بشأن مناهضة العنف العائلي لا يتناول إلا العنف الذي يُمارس ضد المرأة في المجال الخاص؛
	(ج) أن اللوائح التي تكفل التنفيذ الفعلي للقانون رقم 8 (2011) في إقليم كردستان لم تصدر حتى الآن، فضلاً عن تأخر عملية تشكيل لجان المصالحة المنصوص عليها في القانون؛
	(د) وجود عوامل عدة تساهم في عدم الإبلاغ عن جميع حالات العنف ضد المرأة، كالحواجز الثقافية وإفلات مرتكبي أعمال العنف من العقاب، وشح الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لوحدات حماية الأسرة التابعة للشرطة؛
	(ﻫ) عدم وجود ملاجئ للنساء ضحايا العنف إلا في إقليم كردستان.
	29 - عملاً بالتوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توسِّع نطاق النهج الذي تتبعه إزاء العنف ضد المرأة وأن تتأكد من أنه يشمل أعمال العنف التي تُرتكب بحق المرأة في المجالين العام والخاص. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تحثّ مجلس الوزراء على أن يحيل إلى مجلس النواب مشروع القانون المتعلِّق بمناهضة العنف العائلي من أجل مناقشته واعتماده؛ وأن تكفل التنفيذ الفعّال للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017)؛
	(ب) أن توفِّر تدريباً منتظما على مشروع القانون المذكور لجميع أفراد الشرطة العاملين في وحدات حماية الأسرة، وأن تواصل جهودها من أجل توظيف نساء في صفوف الشرطة والاحتفاظ بهن؛
	(ج) أن تكفل توافر الملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء إقليمها بما يعزِّز خدمات كل من الدعم الطبي والنفسي المقدمة إلى الضحايا، كخدمات المشورة وإعادة التأهيل، وأن تكفل التمويل الكافي لتلك الخدمات والرصد المنتظم لنوعيتها؛
	(د) أن تتخذ التدابير الملائمة لجمع بيانات مصنّفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة.
	30 - توصي اللجنة كذلك بأن تتخذ السلطات في إقليم كردستان خطوات محددة من أجل ما يلي:
	(أ) كفالة التنفيذ الفعّال للقانون رقم 8 (2011) بوسائل منها إصدار اللوائح الضرورية لتفعيله؛
	(ب) وضع مبادئ توجيهية تحدد حالات العنف العائلي التي يمكن إحالتها إلى لجان المصالحة واتخاذ تدابير تكفل حقوق الضحايا ممن تُحال قضاياهم إلى هذه اللجان.
	الاتجار واستغلال البغاء

	31 - تحيط اللجنة علما بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2012 وبأن التعليمات التي تسهل تنفيذ القانون رقم 28 (2012) تنتظر حاليا الموافقة عليها. وتلاحظ أيضا إنشاء ملجأ لضحايا الاتجار بالأشخاص في بغداد. ويساور اللجنة القلق مع ذلك، إزاء عدم توفر معلومات فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية المخصصة للملجأ ونوع وجودة الخدمات المقدمة. وهي تشعر بالقلق لأن النساء والفتيات غالبا ما يصبحن ضحايا للاتجار بعد خطفهن أو عرض الوعود الكاذبة عليهن بالزواج والعمل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق تجريم البغاء في الدولة الطرف والأحكام القاسية بالسجن - التي تتراوح أحيانا من 15 عاما إلى السجن المؤبد - المفروضة على النساء العاملات في البغاء.
	32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) التعجيل بالموافقة على تعليمات تفعيل القانون رقم 28 (2012)، وكفالة تنفيذه الفعال في جميع أراضيها؛
	(ب) إنشاء آليات فعالة للتحقيق مع مرتكبي الاتجار ومحاكمتهم ومعاقبتهم والتعرف المبكر على الضحايا وإنشاء خدمات دعم للضحايا واتخاذ تدابير لحماية الشهود؛ والقيام بشكل منتظم بتجميع بيانات مفصلة عن الاتجار بالنساء والفتيات وتحليلها؛
	(ج) القيام بحملات في جميع أنحاء البلد للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر الذي يستهدف النساء والفتيات وتوفير تدريب منتظم لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ذات الصلة على أسبابه ونتائجه؛
	(د) استعراض تشريعاتها ذات الصلة واللوائح والمراسيم النافذة، بما في ذلك القانون رقم 8 (1988)، واللائحة رقم 4 (1991) والمرسوم رقم 234 (2001)، من أجل إلغاء تجريم الدعارة، وكفالة عدم معاقبة النساء العاملات في تجارة الجنس وتزويدهن بفرص لكسب الرزق من أجل ترك البغاء؛
	(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة الإفراج الفوري عن النساء اللاتي يقضين أحكاما بالسجن بتهمة الدعارة.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	33 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتحقيق حصة 25 في المائة لتمثيل المرأة في مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور وفي قانون الانتخابات (التعديل رقم 26 (2009 ))، في الانتخابات التي أجريت في عام 2010. وتلاحظ أن حصة 25 في المائة للنساء في مجالس المحافظات أنشئت بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 13/تاء/2007. وترحب اللجنة باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتشجيع مشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات التشريعية المقبلة وبالمعلومات التي قدمها الوفد مبينا أنه تم تسجيل 500 2 من النساء كمرشحات. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) انخفاض مستوى مشاركة المرأة إلى حد كبير في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار على جميع المستويات الحكومية (الوطني والإقليمي والمحلي)، وذلك بسبب استمرار المواقف التقليدية التي تؤكد سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة في المجتمع؛
	(ب) أن الأحزاب السياسية تقتصر على ما يبدو في دعمها للنساء على الاكتفاء بتقديمهن كمرشحات من أجل الوفاء بحصة 25 في المائة من دون تزويدهن بالوسائل التي تعزز مهاراتهن القيادية السياسية؛
	(ج) الفصل بين الجنسين في لجان مجلس النواب، بمشاركة المرأة في اللجان التي تتعامل مع موضوعات ترتبط تقليديا بالمرأة كالصحة؛
	(د) أن وزارة الدولة لشؤون المرأة هي الوزارة الوحيدة التي ترأسها امرأة(1 من 36) وأن تمثيل النساء في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية منخفض جدا؛
	(هـ) مشاركة المرأة المنخفضة جدا في القضاء (6 في المائة من مجموع عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة)، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.
	34 - تعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لتخصيص حصة 30 في المائة لتمثيل المرأة في برلمان إقليم كردستان في القانون رقم 10 (2009) ولأن مشاركة المرأة في حكومة إقليم كردستان قد زادت. بيد أنها يساورها القلق لأن المناصب الرئيسية على مستوى صنع القرار لا تزال يشغلها الرجال.
	35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) اتباع سياسات مطردة تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في صنع القرار بوصفها مطلبا ديمقراطيا في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية على الأصعدة الوطني والإقليمي والمحلي وذلك عن طريق جملة أمور منها، اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة؛
	(ب) أن تكفل قيام الأحزاب السياسية بتخصيص الأموال اللازمة لتعزيز القيادة السياسية للمرأة ولدعم النساء المرشحات للانتخابات؛
	(ج) تنفيذ الأنشطة التي ترفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، وذلك بهدف القضاء على المواقف والقوالب النمطية التي تؤكد سيطرة الرجل فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في المجتمع، ولا سيما بالنسبة لهيئات صنع القرار في الأحزاب السياسية؛
	(د) اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة تمثيل المرأة في السلطة القضائية، ولا سيما في المحاكم العليا، وكفالة تعيين النساء في المحكمة الاتحادية العليا.
	الجنسية

	36 - تحيط اللجنة علما بسن القانون رقم 26 (2006) بشأن الجنسية، الذي يمنح النساء والرجال العراقيين الحق بنقل جنسيتهم لأطفالهم (المادة 3). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، في حين أنه يحق للرجال العراقيين نقل جنسيتهم لأطفالهم الذين يولدون خارج أراضي الدولة الطرف على أساس نسبهم لرجل عراقي، فإن المادة 4 من القانون تنص على أنه لا يحق للنساء العراقيات نقل جنسيتهن لأطفالهن المولودين خارج إقليم الدولة الطرف إلا إذا كان الأب غير معروف أو عديم الجنسية ورهنا بالسلطة التقديرية لوزير الداخلية. ومع ملاحظة أن القانون رقم 26 (2006) يسمح للمرأة العراقية بنقل جنسيتها للزوج الأجنبي، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأزواج الأجانب للنساء العراقيات يواجهون عملية أشد صرامة (المادة 11) عندما يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية من زوجات الرجال العراقيين (المادة 7).
	37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل الأحكام التمييزية من القانون رقم 26 (2006)، أي المواد 4 و 7 و 11، وذلك لكفالة تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الحصول على جنسيتهم ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، وذلك تمشيا مع المادة 9 من الاتفاقية.
	التعليم

	38 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمواصلة الجهود التي ترمي إلى إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل، في المناهج المدرسية. وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة ارتفاع معدل الأمية من خلال سن القانون رقم 23 (2011) وتطبيقه من خلال عدد من التدابير، كإنشاء مراكز لمحو الأمية على الصعيد المحلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) الزيادة المستمرة المبلغ عنها في معدل الأمية، وخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 24 سنة (33,6 في المائة)؛
	(ب) الصعوبات في تقدير مدى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية، نظرا لعدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي؛
	(ج) العوامل التي تعيق وصول الفتيات إلى التعليم كانعدام الأمن على الطرق إلى المدارس، والمسافات الطويلة إلى المدارس والفقر وزواج الأطفال؛
	(د) انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع التعليم وعدم وجود فرص للتدريب التقني والمهني للفتيات.
	39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) أن تكفل إزالة القوالب النمطية الجنسانية في سياق إعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية؛
	(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة معدلات محو الأمية في إطار القانون رقم 23 (2011)، ولا سيما بين الفتيات والشابات في المناطق الريفية، ووضع أهداف محددة زمنيا ورصد تحقيقها؛
	(ج) اتخاذ تدابير فعالة لمنع تسرب الفتيات من المدارس، ولا سيما في المرحلة الثانوية؛ وجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي من أجل تقييم تأثير السياسات والبرامج في هذا الصدد؛
	(د) معالجة العقبات التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم بشكل فعال، عن طريق جملة أمور منها، تعزيز الأمن على الطرق إلى المدارس والتأكد من أن المدارس تتمتع بحماية المكلفين بإنفاذ القوانين؛ ومكافحة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتوفير منح دراسية للفتيات اللاتي يعانين من الفقر؛
	(هـ) تخصيص موارد مالية كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين وتوحيد جودة التعليم وتوسيع توافر فرص التدريب التقني والمهني للفتيات في المجالات غير التقليدية.
	العمالة

	40 -  تلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مشاركة المرأة في قطاع العمل الرسمي، ولا سيما في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز نسبة العاملات 2 في المائة من العدد الإجمالي للعاملين، ويعمل معظمهن في وظائف تتطلب مهارات متدنية منخفضة الأجر. وتعرب عن قلقها إزاء التأخير في إقرار مشروع قانون العمل، ولا سيما لأن الإطار القانوني المعمول به لا يكفل المساواة بين العاملين من النساء والرجال. وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يتناول التحرش الجنسي في الأماكن العامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يعرِّف التحرش الجنسي على وجه التحديد ويحظره في مكان العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم توفر معلومات عن حالة النساء العاملات في قطاع العمل غير الرسمي، ولا سيما اللاتي يعملن في مجال العمل الزراعي والمنزلي.
	41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) التعجيل بإقرار مشروع قانون العمل وكفالة أن يضمن المساواة بين المرأة والرجل، ويحظر التمييز ويكرس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية؛
	(ب) سن تشريعات محددة تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل؛
	(ج) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي والقضاء على العزل المهني الأفقي والرأسي على حد سواء؛
	(د) اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية المرأة العاملة في المجالات الأخرى من القطاع غير الرسمي، كالعمل الزراعي والمنزلي، تمشيا مع الاتفاقية، وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.
	الصحة

	42 - ترحب اللجنة بالنقص المطرد في مستوى الوفيات النفاسية (25 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2012) في الدولة الطرف منذ عام 2003، وتلاحظ الجهود التي تبذلها لمعالجة حالات السرطان، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي، من خلال أمور منها على سبيل المثال، الفحص لكفالة الكشف المبكر. وتشعر اللجنة مع ذلك بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) الزيادة المستمرة في عدد حالات السرطان، ولا سيما سرطان الثدي، فيما بين الشابات نظرا لاستمرار تدهور الظروف البيئية في الدولة الطرف؛
	(ب) نتائج الأبحاث التي تشير إلى وجود مستويات سامة من الزئبق تؤدي إلى زيادة في العيوب الخَلقية وحالات الإجهاض؛
	(ج) انخفاض مخصصات الميزانية لقطاع الصحة (6 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في عام 2009) وأثره على وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ولا سيما في المناطق الريفية؛
	(د) افتقار النساء إلى الوصول بشكل كاف إلى تنظيم الأسرة وانخفاض استخدام وسائل منع الحمل بسبب المواقف القائمة على سلطة الرجل، بالإضافة إلى قلة المعلومات عن خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض.
	43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) تعزيز جهودها لمعالجة ارتفاع معدلات السرطان، ولا سيما سرطان الثدي، عن طريق جملة أمور منها، وضع استراتيجية تحدد الأهداف بدقة بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات لتحسين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والدعم النفسي للنساء والفتيات المصابات بالسرطان وعن طريق تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لهذا الغرض؛
	(ب) اتخاذ تدابير محددة ومنسقة تنسيقا جيدا لمواجهة التدهور المستمر في الظروف البيئية من أجل تقليل حدوث العيوب الخَلقية في الأطفال وأمراض السرطان والإجهاض عند النساء؛
	(ج) تحسين وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون، بما في ذلك العاملات المهنيات في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في المناطق الريفية والنائية؛
	(د) تنظيم حملات توعية للقضاء على المواقف القائمة على سلطة الرجل والمعتقدات الثقافية التي تعيق حصول المرأة مجانا على خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل؛ وكفالة توفر هذه الخدمات والأساليب للمرأة بيسر وبتكاليف معقولة؛
	(هـ) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن الأسباب التي يسمح بالإجهاض بموجبها وعن خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المتاحة للمرأة.
	المرأة الريفية

	44 - تحيط اللجنة علما بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز النهوض بالمرأة الريفية. ويساورها القلق مع ذلك، إزاء انتشار العادات والممارسات التقليدية التي تحد من درجة مشاركة المرأة الريفية في برامج التنمية وحصولها على القروض، ومنعها من وراثة الأراضي وغيرها من الممتلكات أو الحصول عليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وفي المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.
	45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) تنظيم حملات للتوعية بأهمية مشاركة المرأة الريفية في مشاريع التنمية بوصفها من صناع القرارات والمستفيدين منها؛
	(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات المرأة الريفية وكفالة حصولها على قدم المساواة على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم والمياه النظيفة والمرافق الصحية، والائتمان، والأراضي الخصبة، وملكية الأراضي، والفرص المدرة للدخل.
	الأرامل

	46 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة وضع عدد كبير من الأرامل وغالبيتهن من أرباب الأسر. ويساورها القلق مع ذلك، لأن الأرامل عرضة بدرجة كبيرة لخطر التعرض للعنف ومختلف أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، بسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية. كما تعرب عن قلقها إزاء العدد القليل جدا من الأرامل (نحو 000 200) اللاتي يستفدن من الدعم الاقتصادي الذي تقدمه إدارة رعاية المرأة، نظرا لأن هناك ما يقدر بنحو 1,5 مليون أرملة في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى بناء القدرات وفرص التمكين للأرامل.
	47 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية لإدارة رعاية المرأة لتمكينها من التصدي بشكل كاف لحالة الأرامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:
	(أ) كفالة حصول الأرامل على معاشات تقاعدية كافية، وعلى الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات؛
	(ب) تزويد الأرامل بالفرص التي تحسن وضعهن، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني والقروض والخدمات الاستشارية وبرامج التوعية الهادفة إلى وضع حد لوصم الأرامل داخل الأسرة والمجتمع؛
	(ج) اتخاذ التدابير المناسبة من أجل توفير حماية فعالة للأرامل من العنف والاستغلال، ولا سيما الاستغلال الجنسي.
	النساء قيد الاحتجاز

	48 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء وضع النساء المحتجزات في مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:
	(أ) التقارير التي تشير إلى أن المرأة التي تدان بارتكاب جريمة القتل يحكم عليها بالإعدام؛ وإعدام ما مجموعه 13 امرأة بين عامي 2005 و 2012؛
	(ب) المعلومات التي تشير إلى أن المرأة التي تدان بارتكاب جريمة الزنا أو الدعارة تقضي عقوبة تتراوح من السجن لمدة 15 عاما إلى السجن المؤبد؛
	(ج) التقارير التي تشير إلى الاحتجاز التعسفي للنساء وتعرضهن للتعذيب والعنف الجنسي في السجون، والعقبات التي تواجهها النساء في الاحتجاز عند التماس الوصول إلى العدالة، والافتقار إلى المساعدة القانونية؛
	(د) الظروف غير المستقرة والاكتظاظ في بعض مرافق الاحتجاز وعدم وجود مرافق وخدمات ملائمة للرعاية الصحية للنساء المعتقلات.
	49 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) وقف تطبيق عقوبة الإعدام، تمشيا مع توصيات المجتمع الدولي، ووقف تنفيذ حكم الإعدام على النساء؛
	(ب) كفالة التحقيق الفعال في ادعاءات النساء المحتجزات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما الاعتقال التعسفي، والتعذيب والعنف الجنسي، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على نحو كاف؛
	(ج) معالجة حالة النساء المحتجزات من خلال وضع سياسات شاملة تراعي الاعتبارات الجنسانية، واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى تسهيل وصولهن إلى العدالة وكفالة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك تقديم برامج تعليمية وتأهيلية للنساء قيد الاحتجاز؛
	(د) تحسين ظروف مراكز احتجاز النساء بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومعالجة الاكتظاظ في السجون وكفالة توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة، ولا سيما بالنسبة للنساء الحوامل.
	النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية

	50 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير النافذة لمنع العنف ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية، ولا سيما النساء. ويساورها القلق مع ذلك، إزاء التأثير السلبي لزيادة العنف والتوترات الطائفية والمذهبية في الدولة الطرف على حياة ورفاه النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات مفصلة فيما يتعلق بحالة تلك الفئات من النساء وعدم وجود تدابير محددة لكفالة تمتعهن بحقوقهن.
	51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير وقائية من أجل حماية النساء المنتميات للأقليات الدينية والعرقية من العنف الذي ترتكبه جهات فاعلة حكومية وغير حكومية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما لحالة تلك الفئات من النساء في جميع المجالات المشولة بالاتفاقية وتقديم معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	52 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن تنفيذ المادة 41 من الدستور (2005) يقوض قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959)) في الدولة الطرف، نظرا لأنه يسمح باعتماد قوانين مختلفة للأحوال الشخصية حسب المذاهب الدينية، وذلك على حساب حقوق المرأة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية. ويساورها القلق كذلك إزاء ما يلي:
	(أ) الأحكام التمييزية ضد المرأة الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، استنادا إلى المادة 41 من الدستور، كالأحكام التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات بـ 9 سنوات واشتراط وجود ولي ذكر للمرأة وموافقته حتى تتمكن من الزواج؛
	(ب) الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد بـ 18 سنة للمرأة والرجل، في القانون رقم 188 (1959)، التي تسمح بزواج الفتيات في سن 15 عاما؛
	(ج) واقع أن تعدد الزوجات مسموح به في ظروف معينة بموجب قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959)) والقانون رقم 15 (2008) في إقليم كردستان؛
	(د) العدد المتزايد من زيجات الأطفال، وتعدد الزوجات والزيجات المؤقتة؛
	(هـ) العدد المتزايد من الزيجات غير المسجلة وتأثيرها السلبي على حقوق المرأة، ولا سيما حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	53 - تمشيا مع توصيتها العامة رقم 29 بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها، تشير اللجنة إلى أن القوانين والأعراف المتعلقة بالأحوال الشخصية القائمة على أساس الهوية تكرس التمييز ضد المرأة وأن الحفاظ على نظم قانونية متعددة هو في حد ذاته تمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:
	(أ) سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري فورا؛
	(ب) إلغاء الاستثناءات القانونية التمييزية من الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات الواردة في قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959)) وكفالة عدم منح الاستثناءات القانونية من الحد الأدنى لسن الزواج، المحدد بـ 18 سنة لكل من المرأة والرجل، إلا في حالات استثنائية تعتمدها محكمة مختصة للفتيات والفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وبناء على موافقتهم الصريحة؛
	(ج) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمنع تعدد الزوجات؛
	(د) كفالة تسجيل جميع الزيجات، تمشيا مع قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 (1959)).
	البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

	54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وأن توافق في أقرب وقت ممكن، على تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف لاستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

	56 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015.
	النشر

	57 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام عل سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطالب بتعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغات الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والوزارات ومجلس النواب ومجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام. وتوصي كذلك بأن تقوم بنشر ملاحظاتها الختامية بأشكال ملائمة على مستوى المجتمع المحلي، حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.
	المساعدة التقنية

	58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التماس المساعدة الدولية والاستفادة من المساعدة التقنية لدى قيامها بوضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى أن تواصل تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	59 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان() أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.
	متابعة الملاحظات الختامية

	60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و 18 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	61 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول شباط/ فبراير 2018.
	62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية موحدة والوثائق الخاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

